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  متى يحكم القاتل بالإعدام في التشريع الأردني؟ 

  مع التشريع السوري والمصري مقارناً 
  

  *عماد محمود عبيد، كريمة عبد الرحيم حسن الطائي
    

  صـلخم
الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية  تعدّهفعل  وهوالقتل المقصود هو إزهاق روح إنسان قصداً وبغير حق بفعل إنسان آخر. 

من أشد الجرائم وأعظمها خطراً، عاقبت عليه الشريعة الإسلامية بالقصاص؛ أي الإعدام، بغض النظر عن نية الفاعل بإزهاق 
 الروح آنية أو مبيتة.

ن الأردني والسوري والمصري. ولقد يانو ذه الدراسة الضوء على الموقف التشريعي المتعلق بهذا الموضوع في القلقد سلطت ه
تعاقب  إذ -بخلاف الشريعة الإسلامية -متطابقة  تبين أن النصوص التشريعية التي تناولت هذا الموضوع، في القوانين الثلاث

ن الأردني والسوري في ينعينة، وهنا ظهر لنا التطابق شبه التام بين القانو القتل المقصود بالإعدام إلا إذا توفرت ظروف م
وهي النية المبيتة (سبق الإصرار)، أو ارتباط القتل بجناية أخرى ارتباط السبب  ،الظروف التي تجعل عقاب القتل الإعدام

لقانون الأردني، وقاتل أصله أو فرعه في ، مع الاختلاف بينهما في عقاب قاتل أصله فقط في االمباشرة بالمسبب، أو القرابة
  القانون السوري.

الأردني والسوري مع القانون المصري فيما يتعلق بظرفي سبق الإصرار وارتباط  ينفي المقابل، تبيّن لنا التطابق بين القانون
الأردني والسوري بظروف أخرى تؤدي إلى إعدام القاتل كالقتل بالسم  ينالقتل بجناية أخرى، وتفرد القانون المصري عن القانون

  أو قتل جريح الحرب أو القتل تنفيذاً لغرض إرهابي.
القتل المقصود، القتل العمد، سبق الإصرار، الترصد، قتل الأصل، قتل الفرع، القتل بالسم، ارتباط القتل  ة:ـات الدالـالكلم

  .بجناية
  

  ةــــــالمقدم
  

يقع القتل بإزهاق روح إنسان بفعل إنسان آخر بأية وسيلةٍ 
النية الجرمية لدى كانت. والقتل قد يكون مقصوداً إذا توافرت 

الجاني وقد يكون غير مقصود إذا لم تتوافر هذه النية لدى 
 .)Vouin, 1988ولكن الوفاة تحققت نتيجة خطأ منه ( ،الجاني

تل من أشد الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية الق دّ تع
لأن القتل انتهاك لحرمة النفس  ؛الجرائم وأعظمها خطراً 

الإنسانية التي خلقها االله وسواها وكرمها أفضل تكريم.فالشرائع 
السماوية تعتبر أن أعظم ما يغضب الرب إزهاق روح هذه 

لوضعية، بعقابها النفس الإنسانية التي كرمها االله. والشرائع ا
، حق الإنسان المقدس في الحياة، وحق على القتل، تحمي

 Pradel et)في الحفاظ على سلامة وحياة أفراده  المجتمع

Danti- Juan, 2001).  
والقتل ظاهرة اجتماعية إنسانية قديمة قدم التاريخ نفسه، 

ولعله أول جرم ارتكب في تاريخ وجود الإنسان، عندما قتل 
  أخاه هابيل. قابيل

لذلك نرى أن أكثر الشرائع الوضعية، المغرقة في القدم، 
مساساً وتعدياً على الحقوق الإلهية  وعدَّدَهااهتمت بجرائم القتل، 

لها و  ،على البشر، باعتبار أن الآلهة هي التي تمنح حق الحياة
الحق بأخذها؛ فكان القتل يحاط بنقمة الآلهة والبشر معاً، بإنزال 

  العقوبات وأشدها تعذيباً على مرتكبه.أقسى 
ولقد عاقبت التشريعات والأعراف القديمة على القتل دون 
التفات إلى فعل القاتل، فيما إذا كان مقصوداً أم غير مقصود. 

الفاعل في كلتا الحالتين.  نحيث كان الثأر والانتقام يطالا
 ولكن مع الزمن أخذت المجتمعات تفرق بين الأفعال المقصودة

وبين الأفعال غير المقصودة فتتساهل في  ،فتشدد عقابها
  جزاءاتها من حيث قبول التعويضات المالية.

لدى العرب في الجاهلية، دون  ينكان الانتقام أو الثأر سائد
مقصود أو غير مقصود، ودون أن يكون التمييز بين القتل 

هناك تعادل أو مساواة بين ما أصاب الضحية وبين الثأر. 
ا جاء الإسلام، نهى عن القتل، وسن القصاص من وعندم

الفاعل في القتل العمد (المقصود) وفي الإيذاء، وذلك بالتساوي 
، وتاريخ قبوله7/6/2015* جامعة عمان العربية. تاريخ استلام البحث 

24/8/2015. 
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  بين إصابة الضحية والجزاء الواقع عليها.
"يا أيها الذين آمنوا كتب قال االله تعالى في سورة البقرة: 

عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى 
لأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء با

إليه بإحسان، وذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد 
  ذلك فله عذاب أليم" صدق االله العظيم.

"وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس : في سورة المائدةقال و 
والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن 

  والجروح قصاص..." صدق االله العظيم.
والقصاص هو الجزاء الواقع في القتل والإيذاء العمد، 
والمتساوي مع الإصابة اللاحقة بالضحية. ويطلق عليه تعبير 

  القود في القتل العمد، فالقاتل يقتل.
سواء إن العمد في الشريعة الإسلامية يعني القصد المجرد، 

صميم. وبذلك يختلف عن العمد آنياً أو سبقه إصرار وتكان أ
القصد مضافاً إليه  نيتناولا نالأردني والسوري الذي ينفي القانون

سبق الإصرار والتصميم. أما العمد في التشريع المصري فهو 
يتناول القصد المجرد؛ أي النية الآنية. أما النية المبيتة فيطلق 

  عليها سبق الإصرار والترصد.
والقتل العمد في الشريعة الإسلامية يوجب القود وهو 

نية  مكان بنية آنية أأالإعدام على سبيل القصاص، سواء 
مبيتة. فالقصاص واجب على القاتل الذي أراد الفعل والنتيجة 
دون التفات إلى كون النية قد ظهرت لديه بلحظتها أو كان 

ن، حق يحقمبيتاً لها. وتجدر الإشارة إلى أن القصاص يتضمن 
االله وحق العبد، إلا أن حق العبد غالب في القصاص، لذلك 

عفوهم عن القاتل،  عند تنازل أهل القتيل عن القصاص؛ أيّ 
أي مقابل دفع الدية أو بدونها، يسقط حقهم في القصاص؛ 

الذي تمارسه السلطة العامة،  بإعدام الفاعل، ويبقى حق االله
راً، وهي ما يطلق عليها بإيقاع العقوبة المحددة نوعاً ومقدا

التعزير. وهي العقوبات التي تركت الشريعة للسلطة العامة 
تحديد مقدارها، وذلك في غير الجرائم التي وضع لها الشرع 

  ).1972حداً؛ أي جرائم الحدود (الفاضل 
هل جاءت التشريعات الثلاث محل المقارنة منسجمة مع 

  مية؟أحكام القصاص (الإعدام) في الشريعة الإسلا
إن المشكلة التي تطرحها هذه الدراسة تتمثل باللبس الذي 
يقع فيه بعض رجال القانون والمتمثل بمعرفة متى يعاقب القاتل 

  قانوناً بالإعدام؟
وتتمثل أهمية الموضوع في الخلاف الكبير بين أحكام القتل 
في الشريعة الإسلامية وأحكام القتل في القوانين الوضعية. 

من خلال إلقاء الضوء على الموقف  كذلك تهوتظهر أهمي
الأردني مقارناً مع الموقف  ينالتشريعي في معالجته في القانون

  التشريعي في القانون السوري والمصري.
فلقد رأينا في الشريعة الإسلامية أن الإعدام (القصاص) يقع 
على القاتل عمداً أي قصداً. بينما نرى في القانون الوضعي أن 

لا يحكم بالإعدام إلا إذا ترافق القتل مع بعض  القاتل قصداً 
الظروف التي تشدد العقاب إلى الإعدام، كالقتل مع سبق 
الإصرار والتصميم، أو القرابة المباشرة، أو القتل المرتبط بجناية 

  أخرى.
من قانون العقوبات الأردني على أن  326المادة  تنصّ 

ة عشرين سنة". "من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاق
من قانون العقوبات السوري مطابقة  533ولقد جاءت المادة 

  حرفياً للنص الأردني.
فقرة  234أما قانون العقوبات المصري فقد نص في المادة 

أولى على أن "من قتل نفساً من غير سبق إصرار ولا ترصد 
  يعاقب بالسجن المؤبد".

م. بيد أن القانونين عاقب قانوناً بالإعداإذن القاتل قصداً لا يُ 
ا على بعض الظروف المشددة التي الأردني والسوري قد نصّ 

إذا ترافقت مع القتل فيشدد العقاب إلى المؤبد، كالقتل تمهيداً 
أثناء ممارسته لوظيفته أو بسببها، في لجنحة أو قتل الموظف 

  وقتل أكثر من شخص، أو القتل المترافق مع التعذيب.
ترافقت مع القتل فيشدد العقاب إلى وهناك ظروف أخرى إذا 
الأردني والسوري: القتل عمداً أو  ينالإعدام، وهي في القانون

مع سبق الإصرار، والقتل المرتبط بجناية، وقتل الفرع للأصل 
  في النص الأردني وقتل الأصل أو الفرع في النص السوري.

د عقاب القتل العمد أما قانون العقوبات المصري فلقد شدّ 
وهي القتل مع سبق  ،الإعدام إذا ترافق مع بعض الظروفإلى 

الإصرار والترصد أو القتل بالسم أو إذا اقترن القتل بجناية أو 
  إذا وقع على جريح حرب أو ارتكب تنفيذاً لغرض إرهابي.

ة عدم قانوناً استناداً إلى عدّ يستخلص مما تقدم أن القاتل يُ 
(المطلب الثاني) (المطلب الأول) والدافع  معايير: القصد

وصفة المجني عليه (المطلب الثالث) والوسيلة المستخدمة في 
  القتل في القانون المصري (المطلب الرابع).

  
المطلب الأول: الإعدام تبعا لقصد الجاني سبق الإصرار 

  )la préméditation(العمد 
على هذه الحالة في الفقرة الأولى من المادة  جاء النصّ  -
  العقوبات الأردني بقولها:من قانون  328

 "يعاقب بالإعدام على القتل قصداً:

  ) إذا ارتكب مع سبق الإصرار، ويقال له (القتل العمد)"1
من قانون العقوبات السوري فنصت أيضاً  535أما المادة 

  في فقرتها الأولى على أنه:
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  "يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ما ارتكب:
  عمداً  -1

من قانون العقوبات على  230المادة ت وفي مصر نصّ 
 أن:

"كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو 
  الترصد يعاقب بالإعدام".
من قانون العقوبات الأردني والمادة  329وقد جاء في المادة 

من قانون العقوبات المصري تعريفاً مطابقاً لسبق الإصرار  231
د المصمم عليه قبل الفعل كما يلي: "الإصرار السابق هو القص

لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص 
معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك 

  القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط".
السابق عبارة الترصد  وقد أورد المشرع المصري في النصّ 

بقوله:  232المادة  فه فيإلى جانب سبق الإصرار، وعرّ 
"الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة 
مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك 

  الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه".
نلاحظ من خلال النصوص السابقة أن التشديد المبني  -

، على العمد (سبق الإصرار) يستند على القصد المصمم عليه
 أو النية المبيتة لدى الفاعل. فالقاتل الذي يقدم على فعله قصداً 

أخطر من القاتل الذي يقدم  إنهأي بنية مبيتة،  ؛بتصميم مسبق
على فعله دون تصميم مسبق؛ أي بنية آنية، وهي النية التي 
توجد لدى الفاعل وقت ارتكاب الجريمة. كما يحدث في جرائم 

حدث فجأة بغير تدبير سابق، المشاجرات أو الجرائم التي ت
فيرتكبها الأشخاص تحت تأثير الانفعال والغضب. فخطورة 
القاتل الإجرامية تظهر بشكل واضح عندما يعد لتنفيذ جريمته 
بهدوء وروية وتصميم، واعياً لكل آثارها وعواقبها ومع ذلك يقدم 

  ).2002على ارتكابها (القهوجي، 
بارتي سبق الإصرار والملاحظ أن المشرع الأردني أطلق ع

المشرع المصري و  ،والمشرع السوري أطلق عبارة العمد ،والعمد
لتدل جميعها على حالة التروي والتدبر  ؛عبارة سبق الإصرار

والتفكير الهادئ بالجريمة قبل الإقدام عليها وانتهاء ذلك 
  بالتصميم على ارتكابها.

ف العمد كما فعل وباعتبار أن المشرع السوري لم يعرّ 
الأردني والمصري في تعريف سبق الإصرار، نرى  انالمشرع

أن الاجتهاد القضائي قد اجتهد في ذلك، فنستطيع تلمس 
تحديده لمعنى العمد من خلال بعض الأحكام الصادرة عنه. 

أن العمد "في جريمة القتل لقد اعتبرت محكمة النقض السورية ف
ه في هدوء يستلزم حتماً أن يكون الجاني قد أتم تفكيره وعزم

يسمح بترديد الفكر بين الإقدام والإحجام وترجيح أحدهما على 

الآخر، وأن يكون للجاني من الفرصة ما يسمح له بالتروي 
والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه، وأن يكون قد رتب ما 
عزم عليه وهيأ وسائله وهو هادئ البال" (نقض سوري هيئة 

أيضاً أن "العمد لا يتم إلا ). واعتبرت 2003/ 352عامة قرار 
بعد أن يفكر المجرم فيما عزم عليه ويتدبر عواقبه ويصمم على 
ارتكابه ويهيئ أسبابه، بعد أن يكون لديه متسع من الوقت يكفي 
لإزالة حالة التوتر والانفعال، ثم يقدم عليه هادئ النفس مطمئن 

تحت البال، فإذا لم يتيسر له التدبير والتفكير وارتكب الجرم 
تأثير الغضب والهياج فلا يكون العمد متوفراً" (نقض سوري 

  ).249/1963قرار 
نستخلص من ذلك أن العبرة في وجود سبق الإصرار أو 
العمد هو هدوء البال، بعد زوال الغضب، والتروي في ما 

  للجريمة وما عليها، ثم تنفيذها بعد التصميم عليها.
ل أو تقصر بين وهذا يفترض مضي فترة من الزمن قد تطو 

مرحلة التصميم ومرحلة التنفيذ، هذه الفترة لا بد منها ليتخلص 
الفاعل من الانفعال، الذي سببته الواقعة التي دفعته إلى ارتكاب 
الجريمة، ويفكر ويتروى في جريمته ببال هادئ (أبو عامر 

  ).2006وعبد المنعم 
وعلى هذا فالعمد أو سبق الإصرار يتألف من عنصرين:  - 

العنصر النفسي المتمثل في التفكير الهادئ والتروي في القتل، 
والعنصر الزمني المتمثل بتوافر التصميم على القتل قبل تنفيذه 
فعلاً. والعنصر النفسي أهم من العنصر الزمني، بل إن هذا 
الأخير ليست له أهمية ذاتية، وإنما هو متطلب من أجل العنصر 

ئ والروية يقتضي مضي فترة كافية النفسي. فتوافر التفكير الهاد
من الزمن، والتفكير الهادئ غير متصور عند اتخاذ قرار الجريمة 
وتنفيذها بمجرد أن تخطر فكرتها ببال الشخص، بل لا بد أن 

  ).2004يستغرق التفكير الهادئ فترة من الزمن (جعفر 
وقد استقرت محكمة التمييز الأردنية في أحكامها على أنه 

الفترة قصيرة بين المشاجرة وبين جريمة القتل، كلما كلما كانت 
أدى ذلك إلى عدم قيام سبق الإصرار (تمييز جزاء أردني رقم 

). وقضت أيضاً "حيث إن الفترة الزمنية التي بدأ 102/1972
فيها المتهم بالتفكير بالاعتداء على المغدور منذ بدايتها وحتى 

وهي فترة  ،شرين دقيقةبدئه بالتنفيذ وقتل المغدور لم يتجاوز ع
متهم الأمر زمنية غير كافية لاستقرار الفكرة الجرمية في نفس ال

ن هذه النية كانت آنية وبنت لحظتها، إالذي يعود إلى القول 
  ).212/2000واستبعاد فكرة العمد..." (تمييز جزاء أردني رقم 

وقد أكدت محكمة النقض المصرية هذا المعنى بقولها "إنه 
الإصرار أن يكون الجاني في حالة يتسنى له فيها  يشترط لسبق

التفكير في عمله والتصميم عليه، فلا وجود له إذا كان الجاني لا 
وهو  ،يزال تحت تأثير عامل الغضب الذي يمنعه من التفكير
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). وقضت في قرار 169/1931هادئ البال" (نقض مصري رقم 
ق المتهم، إذا آخر أن "سبق الإصرار يكون متوافراً قانوناً في ح

كان قد تروى في جريمته، ثم أقدم على مقارفتها مهما كان الوقت 
الذي حصل فيه التروي، فإذا استخلصت المحكمة توافر هذا 
الظرف من مرور بضع ساعات على المتهم وهو يفكر في أمر 
الجريمة ويعمل على جمع عشيرته وإعداد عدته في سبيل 

رين حتى وصل إلى مكان مقارفتها، ومن قطعه سيراً كيلومت
الحادثة، فلا تقبل من المحكوم عليه منازعته أمام محكمة النقض 

  ).137/1940في شأن هذا الظرف" (نقض مصري رقم 
بيد أن العنصر الزمني غير كاف في ذاته، فإذا ثبت مضي 
فترة من الزمن بين التفكير في الجريمة والتصميم عليها 

يتوافر لدى الفاعل خلال هذا  وتنفيذها، ولكن ثبت كذلك أنه لم
الوقت الهدوء في التفكير والسيطرة على النفس، بل ظل تحت 
تأثير الغضب والهياج الناتج عن الواقعة المسببة للقتل، فإن 

أن وبذلك قضت محكمة النقض السورية  العمد لا يعد متوافراً.
"العبرة في توافر العمد ليس بمضي الزمن لذاته بصرف النظر 

ه أو قصره، بل العبرة فيما يقع في ذلك الزمن من عن طول
هدوء ووعي وإدراك ومن تفكير وتدبير" (نقض سوري قرار 

). وعلى نفس المنحى قضت محكمة النقض 249/1963
المصرية "أن العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار ليست 

طال  –بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها 
بل العبرة بما يقع في ذلك الزمن من  -قصرهذا الزمن أو 

  ).258/1938التفكير والتدبير" (نقض مصري رقم 
إذا  بل أن أهمية العنصر الزمني قد تتناقص لأقصى حدّ 

ثبت لدى القاتل هدوء التفكير بالرغم من قصر المدة الفاصلة 
بين فكرة الجريمة والتصميم عليها ثم تنفيذها. وهذا يعني أن 

حديد هذا الزمن هو صلاحيته للتفكير الهادئ الضابط في ت
ة بالنظر إلى ظروف كل واقعة والى شخصية الفاعل. فالمدّ 

المطلوبة لزوال حالة الهياج والغضب، ولتوافر الروية والتفكير 
الهادئ تختلف باختلاف الأشخاص والظروف، وتقديرها يعود 

  ).2002إلى قاضي الموضوع (الشاذلي 
أو سبق الإصرار، بالمعنى الذي سبق وعند توافر العمد  -

شرحه، فلا عبرة بعد ذلك بكون القصد محدداً أو غير محدد، 
أو كان ثمة غلط في الشخص أو في الشخصية. فالعمد يعد 

غير  مقتل محدداً بشخص معين أكان قصد الأمتوافراً سواء 
محدد. فيكفي أن يصمم الفاعل على إزهاق روح أي إنسان 

قابله. كما لا ينفي الغلط في الشخص أو في يعترض سبيله أو ي
متعمداً من صمم على قتل شخص  فيعدّ الشخصية توافر العمد. 

بعد تفكير وتروي فأصاب شخصاً آخر غير غريمه لأنه لم 
يحسن توجيه فعله أو أودى فعله بحياة شخص آخر اعتقده 

  ).2006غريمه (السعيد 
لقاً على شرط أو العمد متوافراً ولو كان القتل مع عدّ كما يُ 

متوقفاً على حدوث أمر. فيسأل عن قتل عمد من صمم بعد 
تفكير هادئ على قتل مدينه إذا طالبه بدينه، أو من صممت 

  ).2013على قتل زوجها إذا تزوج عليها (نمور 
والعمد يعد من الظروف المشددة الشخصية التي يقتصر 

ولا  أثرها على من توافرت به من المساهمين في الجريمة،
  تشمل غيره من فاعل أو شريك أو متدخل.

من الأمور  عدّ يُ وباعتبار أن العمد (القصد أو النية المبيتة) 
ن الاستدلال عليه يكون من خلال الوقائع والظروف إالداخلية، ف

المادية الخارجية التي أحاطت بالجريمة، والتي تدل على ما 
بشراء السلاح،  كان يضمره الفاعل بداخله: كأن يعد عدته للقتل

ومراقبة غريمه، وأماكن تواجده، ووضع خطة لطمس معالم 
  وأدلة الجريمة...

واستخلاص العمد يعتبر من المسائل الموضوعية التي 
تدخل ضمن سلطات محكمة الموضوع دون رقابة عليها من 
محكمة النقض، بشرط أن يكون هذا الاستخلاص مقبول عقلاً، 

  ).1984(مصطفى  ولا يتنافى مع مدلول العمد
وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن عبارة الترصد التي ذكرها  -
المصري مع سبق الإصرار تعني تربص الجاني وترقبه  النصّ 

للمجني عليه فترة من الزمن، طالت أم قصرت، في مكان يعتقد 
ملاءمته لتنفيذ الجريمة تنفيذاً مباغتاً، ولا أهمية للمكان الذي 

). والعلة التي دفعت المشرع 2002لشاذلي ينتظر فيه الجاني (ا
 ؛المصري لإيراد التربص، بشكل مستقل عن سبق التصميم

كسبب يوجب إعدام القاتل ترجع إلى أن الترصد يسهل للمجرم 
ارتكاب جريمته عن طريق مباغته للمجني عليه غير المستعد 
للدفاع عن نفسه، ويدل بذات الوقت على خطورة شخصية 

يئ الوسائل الملائمة لضمان نجاح مشروعه المجرم الذي يه
  الإجرامي، فيفاجئ ضحيته من حيث لا تحتسب ويقتلها.

ا على الترصد الأردني والسوري لم ينصّ  ينعوننوه أن المشرّ 
بشكل مستقل عن سبق الإصرار أو العمد، ويبدو أن الحكمة 
في ذلك ترجع إلى اعتبارهما أن الترصد يدخل ضمن مفهوم 

الإصرار. فمن يترصد خصمه ليغدر به يكون  العمد أو سبق
  .)Vouin 1988لديه من باب أولى سبق التصميم على ذلك (

  
  المطلب الثاني: الإعدام تبعا للدافع

  ارتباط القتل بجناية في القانون الأردني والسوري
  اقتران القتل بجناية في القانون المصري

مبدئياَ نقول إن ارتباط القتل برابطة سببية أو غائية مع 
جنحة، تصبح هذه الجنحة ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل، ويصبح 
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الأردني والسوري، والمؤبد أو  ينعقاب القاتل المؤبد في القانون
الإعدام في القانون المصري. فعندما يرتكب القتل بسبب أو 

نحي يتحقق هذا لغاية ارتكاب جريمة أخرى ذات وصف ج
الفرض. كما لو قتل شخصاً تمهيداً أو تسهيلاً لنشل محفظته. 
أما عندما يرتبط القتل برابطة سببية أو غائية مع جريمة أخرى 
ذات وصف جنائي، فتصبح الجناية الأخرى التي ارتكب القتل 

الأردني  ينالقانونبسببها ظرفاً مشدداً للقتل إلى الإعدام في 
على ارتباط القتل  القانون المصري فلم ينصّ والسوري. أما في 

على اقتران القتل بجناية أخرى، سابقة  بجناية أخرى، بل نصّ 
له أو مقارنة أو تالية، بحيث تصبح هذه الجناية الأخرى ظرفاً 
مشدداً لعقاب القتل إلى الإعدام، ولا يطبق على الجرمين قواعد 

رمين وتطبيق اجتماع الجرائم المادي، بملاحقة الجاني بالج
  عقوبة الجرم الأشد.

ز في نخلص من هذه المقدمة أن المشرع المصري ميّ 
تشديد عقاب القتل بين ارتباطه بجنحة واقترانه بجناية، محدداً 
عقوبة المؤبد أو الإعدام في الحالة الأولى، وعقوبة الإعدام في 
الحالة الثانية. ومعنى الارتباط، كما أسلفنا، أن يرتكب القتل 

بب أو لغاية ارتكاب جنحة. أما الاقتران فلا يشترط هذه بس
الرابطة للتشديد، بل يكفي أن ترتكب جناية أخرى مع القتل في 
فترة زمنية قريبة، سواء ارتكبت قبل القتل أو أثناء ارتكابه أو 

  بعده.
ت التشريعات الثلاث محل المقارنة عقاب القتل إذن، شددّ 

الباعث الذي دفع الفاعل إلى  إلى الإعدام استناداً للعلة أو
القتل، والمتمثل بارتباط القتل بجناية أخرى في الأردن وسورية، 

  واقترانه بجناية أخرى في القانون المصري.
جاء النص متطابقاً على هذه الحالة في الفقرة الثانية من 

من قانون العقوبات الأردني والفقرة الثانية من  328المادة 
  ن العقوبات السوري كما يلي:من قانو  535المادة 

  "يعاقب بالإعدام على القتل قصداً:
) إذا ارتكب تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها، أو 2

تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو 
  المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب".

على هذه  النصّ أما في قانون العقوبات المصري فقد جاء 
  كما يلي: 234الحالة في الفقرة الثانية من المادة 

"من قتل نفساً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب 
  بالسجن المؤبد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا 
  تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

ية بين وللاختلاف في التعاطي التشريعي مع هذه الفرض
القانونين الأردني والسوري من جهة والقانون المصري من جهة 

  أخرى، سيتم تناولهما من خلال الفرعين التاليين.
  

  الفرع الأول: ارتباط القتل بجناية في القانون الأردني والسوري
هذا الظرف يفترض اقتران جناية القتل مع جناية أخرى أياً 

بشرط أن يكون القتل قد كانت، حتى ولو كانت قتلاً أيضاً، 
ارتكب إما تمهيداً لارتكاب الجناية الثانية، أو تسهيلاً أو تنفيذاً 

وتنبع  لها، أو للمساعدة على الهرب أو التملص من المسؤولية.
علة تشديد عقاب القتل إلى الإعدام في هذه الحالة من الخطورة 
الشديدة لشخص لم يتوانى عن اللجوء إلى إزهاق روح إنسان 

يمهد أو ينفذ ارتكاب جناية أخرى أياً كانت. فهذا الشخص ل
الذي يستهتر بأرواح الناس بهذه البساطة يستحق الإعدام بنفس 

  البساطة.
والملاحظ أن هذا الظرف يحتوي حالتين من حالات 

  التشديد.
: عندما يقدم الفاعل على القتل تمهيداً الحالة الأولى

أو تنفيذاً لها؛ أي لارتكابها لارتكاب جناية أو تسهيل ارتكابها 
  بالفعل.
والتمهيد هنا يعني اللجوء للقتل كعمل تحضيري لارتكاب  -
أن القتل يقع قبل البدء بتنفيذ الجناية. كما لو أقدم  أيّ  ؛الجناية

الفاعل على قتل حارس البناء ليمهد لنفسه أو لغيره سرقة أحد 
قتل شخصاً المنازل فيه، أو يتمكن من قتل أحد ساكنيه، أو ي

يمنعه من اغتصاب فتاة، ويشدد عقاب القاتل هنا ولو لم 
ترتكب الجناية الثانية لأي سبب من الأسباب، مادامت هذه 

-Pradel et Danti)الجناية هي الغاية التي دفعت الفاعل للقتل 

Juan2013).  
أما تسهيل ارتكاب الجناية أو تنفيذها ففيها يتزامن القتل  -

الجناية أو البدء بتنفيذها. كما لو أقدم الفاعل على مع ارتكاب 
قتل صاحب المسكن أو أحد الجيران الذي تيقظ لسرقة المسكن 

  ).2013وحاول المقاومة لمنع وقوع السرقة (نمور 
: عندما يقدم الفاعل على القتل للتخلص من الحالة الثانية

ع المسئولية الناشئة عن الجناية. وتفترض هذه الحالة أن يق
القتل بعد ارتكاب الجناية، للتمكن من الهرب، أو للإفلات من 
الملاحقة أو التوقيف أو المحاكمة. ومثالها أن ترتكب جناية 
السرقة ليلاً من مسكن من عدة أشخاص، وينتبه عليهم المجني 
عليه أو أحد الجيران فيحاول الإمساك بأحد اللصوص، فلا يجد 

الهرب. أو يلاحقهم رجل أمن، الأخير طريقة إلا قتله ليستطيع 
فيقدم أحدهم على قتله ليتخلص من التوقيف. أو أن يلجأ 
أحدهم إلى قتل الشاهد الذي شاهدهم وهم يفرون بالمسروقات، 

  ).Rassat 1995كي لا يدانوا بعقوبة السرقة (
نستخلص من الحالتين السابقتين نتيجة مفادها: أنه ليس 
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ة يعتبر كافياً لتشديد عقوبة كل تلازم بين جريمة القتل وجناي
القتل إلى الإعدام، بل لا بد أن يكون القتل هو الذي ساعد 
على ارتكاب الجرم الآخر، وذلك بإحدى الحالات المنصوص 

(التمهيد أو التسهيل أو التنفيذ). ولا بد أن يكون  عليها قانوناً 
هناك علاقة سببية بين الجناية والقتل؛ أي يجب أن تكون 

هي سبب وقوع القتل لا العكس. فإذا كانت الجناية هي الجناية 
 التي مهدت للقتل أو سهلت ارتكابه فلا يتحقق التشديد القانوني

)Vouin1988 فلو أقدم الجاني على قتل خصمه، ثم خطر .(
بباله سرقة منزله، فهنا أيضاً لا يتوافر سبب التشديد؛ لأن 

الهدف الذي  السرقة لم تكن هي الدافع على القتل، ولم تكن
  ارتكب الفاعل القتل من أجل تحقيقه.

وتجدر الإشارة إلى أن النصوص القانونية في هاتين  -
الحالتين لا تشترط أن يكون القاتل هو نفسه مرتكب الجناية. 
بل يستوي في ذلك أن يكون الفاعل قد قتل تمهيداً أو تسهيلاً 

ليساعد نفسه  أو تنفيذاً لجناية يرتكبها هو أو سواه، أو أن يقتل
أو يساعد غيره على الهرب أو التملص من المسئولية، سواء 
كان هو أم كان الآخر فاعلاً للجناية أو متدخلاً فيها أو 
محرّضاً عليها. ولقد أشار النصين الأردني والسوري إلى هذه 

.. تسهيلاً الصورة بصراحة عندما أوجبتا التشديد على القاتل ".
اية أو فاعليها أو المتدخلين فيها، لفرار المحرضين على جن

  ".أو للحيلولة بينهم وبين العقاب
كما يستوي في نظر القانون، لتوافر سبب التشديد، أن  - 

يكون المجني عليه هو ذاته من وقع عليه القتل والجناية، أو 
يكون المقتول شخصاً آخر غير المجني عليه في الجناية. 

ص واحد: كمن يتعرض فيستوي إذن أن يقع الفعلين على شخ
للقتل بغاية سرقة أمواله، أو أن يكون لكل فعل منهما ضحية 
مختلفة: كمن يتعرض للقتل لأنه شاهد السرقة الواقعة على 
شخص آخر. الشرط الوحيد المطلوب أن تكون الجناية 
الأخرى هي الدافع أو الغاية من ارتكاب القتل (الفاضل 

1965.(  
  

  ل بجناية في القانون المصريالفرع الثاني: اقتران القت
جاء النص على هذه الحالة، كما أسلفنا، في الفقرة الثانية 

"ومع ذلك يحكم على فاعل هذه بقولها:  234من المادة 
الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية 

  أخرى".
لقد قرر المشرع المصري بهذا النص أن المجرم الذي 

، إحداهما القتل، في فترة زمنية متقاربة، إنما يرتكب جنايتين
يكشف بمسلكه هذا عن خطورة إجرامية بالغة يستحق الإعدام 
عقاباً لها. والواضح أن المشرع خرج هنا عن قاعدة الاجتماع 

المادي للجرائم، القاضية بتوقيع عقوبة الجرم الأشد، معتبراً 
  الجناية الثانية ظرفاً مشدداً لجريمة القتل.

بتحليل النص نستنتج أنه يشترط لتطبيقه: ارتكاب جنايتين و 
إحداهما القتل واقتران زماني بين الجنايتين. ولا يشترط في 
الجناية الثانية أن تكون تامة، بل ممكن أن تتوقف عند مرحلة 
الشروع؛ لأن الشروع فيها يبقى جنائي الوصف (القهوجي 

ون قتلاً أو ). كما لا يهم نوع تلك الجناية فقد تك2002
  اغتصابا أو حريقاً...

وفي المقابل، يشترط للتشديد أن تكون الجناية الأخرى 
مستقلة عن القتل. فلا يتوافر الظرف المشدد إذا حدثت 
الجريمتان بفعل واحد تعددت نتائجه، كما لو أطلق الفاعل 
رصاصة قتلت شخصين، فوحدة الفعل هنا ينتج عنه جرم قتل 

الأفعال وكون كل منها جريمة مستقلة عن  واحد. أما إذا تعددت
الأخرى توافر الظرف المشدد متى كانت إحدى هذه الجرائم قتلاً 
عمداً، كما لو أطلق الفاعل النار على خصمه بنية قتله فمات 
الضحية، ثم أطلق عياراً ثانياً على شخص آخر بنية قتله 

  ).2002فأصابه بجروح (الشاذلي 
ديد الاقتران الزمني بين الجنايتين، ويشترط أيضاً لتوفر التش

بصرف النظر عن الترتيب الذي تقع به، فيستوي كما جاء في 
النص أن تقعاً معاً في وقت واحد أو أن يقع القتل أولاً ثم تليه 
الجناية الأخرى أو العكس، فكل ما يشترطه النص الاقتران 

دير الزمني؛ أي ارتكاب الجنايتين في فترة زمنية متقاربة، وتق
هذا الاقتران الزمني مسألة يعود تقديرها لسلطة القاضي 
التقديرية على ضوء الحكمة التي من أجلها شدد القانون العقوبة 
وهي خطورة الجاني الذي لم يتوانى عن ارتكاب جنايتين في 

  ).2006فترة زمنية قصيرة (أبو عامر وعبد المنعم 
عقاب إذن فالمشرع المصري، بموجب هذا النص، شدد  -

القتل بنص صريح إذا ارتكبت معه جناية أخرى وإن لم تكن 
  سبباً للقتل، لمجرد وقوعها في فترة زمنية بسيطة من القتل.

والسؤال الذي يثار هنا، ألا يشدد عقاب القتل إلى الإعدام 
إذا ارتبط بجناية أخرى في القانون المصري، أي ارتكب 

بحق إلى الجواب  تمهيداً أو تسهيلاً لها؟ يذهب بعض الفقه
)، ويرى أنه بالرغم من عدم 2002بالإيجاب (القهوجي، 

النص عليها صراحة فإن عدم الأخذ بها سيؤدي "إلى تشديد 
عقوبة القتل إذا ارتبط بجنحة سرقة بسيطة مثلاً ورفعها إلى 
الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أما من يقتل بقصد 

من الجنايات أو بقصد  ارتكاب سرقة من السرقات المعدودة
ارتكاب حريق لا يعاقب بغير الأشغال الشاقة المؤبدة أو 
المؤقتة، ومثل هذه النتيجة يأباها العقل والمنطق، ولا سبيل 
لتفاديها إلا بالتسوية في الحكم بين حالة ارتباط القتل بجنحة، 
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  وحالة ارتباط القتل بجناية".
لرأي السابق، نخلص أنه في القانون المصري، استناداً ل

نستطيع القول إن كل تلازم بين جريمة القتل وجناية أخرى يعد 
كافياً لتشديد عقوبة القتل إلى الإعدام، سواء ارتبطت الجناية 
بالقتل برابطة السببية أو الغائية أم لم ترتبط، ويشترط بالحالة 
الأخيرة أن تقترن معه؛ أي أن لا يفصل بينهما فترة طويلة من 

  الزمن.
وتجدر الإشارة إلى أن اقتران القتل بجريمة أخرى ذات  -

وصف جنحي يشدد عقاب القتل إلى المؤبد في القانونين 
الأردني والسوري، وإلى المؤبد أو الإعدام في القانون المصري. 
وعلة التشديد واحدة في الحالتين وهي استهتار وخطورة 

ليمهد الشخص الذي يستهين بحياة المجني عليه بإزهاق روحه 
  أو يسهل ارتكاب جنحة.

ونشير أخيراً إلى أن المشرع المصري نص على حالة  -
 ،أخرى يشدد فيها عقاب القتل إلى الإعدام استناداً لمعيار الدافع

). وقد 3فقرة  234وهو القتل تنفيذاً لغرض إرهابي (المادة 
أنه انون العقوبات المقصود بالإرهاب من ق 86حددت المدة 
للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه  "كل استخدام

الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بهدف 
الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، 
أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو 

ة أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاص
احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات 
العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل 

  تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح".
عندما يرتكب القتل تنفيذاً لغرض من الأغراض التي  ،وعليه

قتل العمد هي المشرع من قبيل الإرهاب، تصبح عقوبة ال عدّها
ة تشديد عقاب القتل واضحة لخطورة ما يكشف الإعدام. وعلّ 

عنه غرض الجاني، فهو يرتكب أشد الجرائم جسامة ويقدم على 
وترويع الناس والإخلال بأمن  ،إزهاق الروح بقصد الإرهاب
  ).2002المجتمع وسلامته (الشاذلي 

ونشير هنا إلى أنه، بخلاف التشريع المصري، فإن الغرض 
من ضمن الظروف المشددة لجريمة القتل في  الإرهابي لا يعدّ 

الأردني والسوري. فقد اكتفى المشرعان في قانون  يينالتشريع
العقوبات بالنص على جريمة الإرهاب في باب الجرائم الواقعة 
على أمن الدولة، وتشديد عقوبة مرتكب العمل الإرهابي للإعدام 

واضح بين الاتجاهين؛ ففي إذا أدى إلى وفاة إنسان. فالفرق 
الأول يعد الغرض الإرهابي ظرفاً مشدداً لجريمة القتل، وفي 

ف  148الثاني يعد وفاة إنسان ظرفاً مشدداً لجريمة الإرهاب (م.
  سوري). 305أردني، م  4

  المطلب الثالث: الإعدام تبعاً لصفة المجني عليه
  صلة القربى

الأردني والسوري صلة القربى في القتل ظرفاً  انعالمشرّ  عدّ 
مشدداً إلى الإعدام، بشرط تحقق شروط تطبيقه. في المقابل، 

هذه الصلة، حتى بين الأصول  يعدّ فإن المشرع المصري لم 
  والفروع، من ضمن الظروف التي تشدد عقاب القاتل.

نص المشرع الأردني على إعدام من يقتل أحد أصوله  أولاً:
  من قانون العقوبات، كما يلي: 328رة الثالثة من المادة في الفق

  "يعاقب بالإعدام على القتل قصداً:
  ".أصوله) إذا ارتكبه المجرم على أحد 3

أما المشرع السوري فقد أورد في الفقرة الثالثة من المادة 
من قانون العقوبات ظرف تشديد العقاب إلى الإعدام  535

  الأصل والفرع، كما يلي: استناداً لصلة القربى شاملاً 
  "يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ما ارتكب:

  على أحد أصول المجرم أو فروعه". -3
أما قانون العقوبات المصري فقد خلا من أي نص يوجب 

  تشديد عقاب القاتل استناداً لصلة القربى.
ولقد أطلقت بعض التشريعات العربية ظرف التشديد المستند 

ربى ليشمل إضافة للقرابة المباشرة بين الأصول إلى صلة الق
ت القتل الواقع على والفروع، قرابة الحواشي والنسب، فشددّ 

الأخوة والأخوات، والقتل الواقع على الزوج أو الزوجة، كقانون 
  منه. 372العقوبات الليبي في المادة 

في حين أن تشريعات أخرى قصرت ظرف التشديد هذا 
ى الأصول دون الفروع، كما رأينا في على الجرم الواقع عل

من قانون العقوبات،  203التشريع الأردني، والتونسي الفصل 
من قانون العقوبات. وهذا موقف  396والمغربي الفصل 

الشريعة الإسلامية، وفق المبدأ القاضي بعدم القصاص على 
  الوالد في ولده، أو لا يقص الأصل بفرعه.

قد اتخذ موقفاً وسطاً مشدداً أما قانون العقوبات السوري ف
عقاب القتل إلى الإعدام، إذا ارتكب "على أحد أصول المجرم 

  أو فروعه".
إن قتل الأقارب بدرجة معينة (الأصول أو الفروع) يعد من 
أشنع الجرائم التي تلفظها الطبائع البشرية. فمن يفعل ذلك إنما 

جريمته هو مجرم جاحد متنكر لكل القيم الإنسانية، فليس بعد 
جريمة، لذا فهو يستحق عقوبة الإعدام. ولا ريب أن تشديد 
المشرع عقاب قاتل أصله أو فرعه إلى الإعدام مرده إلى صلة 
القربى التي تفترض أقوى الأواصر وأقدس القيم الإنسانية، 

  بحنان الأصل على الفرع، وبر الفرع للأصل.
صلة المشرع الأردني قصر تشديد عقاب القاتل استناداً ل

القربى على الأصل فقط. معتبراً أن قتل الأب أو الأم أو الجد 
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أو الجدة فيه تنكر للمبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية والدينية 
  بقتل من أوصى االله بهم إحساناً.

أما المشرع السوري فقد قصر، من جهة، ظرف التشديد 
علاقة  على القرابة المباشرة بين القاتل والمقتول، دون أن يشمل

الزوجية والأخوة والأخوات. ومن جهة أخرى لم يقصر ظرف 
التشديد على القتل الواقع على الأصل دون الفرع، بل جاء 
النص شاملاً جميع الأصول وإن علوا، الأب والأم والجد والجدة 
وأبو أو أم الجد أو الجدة. وجميع الفروع، الأبناء والأحفاد مهما 

  اثاً.نزلوا، ذكوراً كانوا أو إن
لا بد لوجود هذا الظرف المشدد أن تتوفر شروط  ثانياً:

، تتمثل في أن يكون هناك اعتداء مقصود ةتطبيقه، وهي ثلاث
منه إزهاق روح إنسان حي، سواء أفضى هذا الاعتداء إلى 
نتيجة أم بقي في حيز الشروع. وأن يكون هناك صلة القربى 

يجوز القياس أو المحددة بالنص، وهي القرابة المباشرة، فلا 
التوسع في التفسير ليشمل التشديد الأخ أو الأخت أو العم أو 
الخال، أو الأزواج فيما بينهم. وأن يتوفر أخيراً القصد الجرمي، 

، 1965الذي يجب أن يكون " مزدوجاً أو مضاعفاً" (الفاضل 
). فيجب أن يتوفر لدى الفاعل 2006، السعيد 2004جعفر 

لمطلوب توافره أصلاً لجرم القتل العادي، القصد الجرمي العام ا
وهو نية إزهاق روح إنسان حي، إضافة لوجوب اتجاه هذا 

  القصد إلى الأصل أو الفرع.
  ويبنى على ذلك مجموعة من النتائج:

إذا حصلت الوفاة نتيجة لاعتداء الفاعل، بالرغم من  -1
 انتفاء القصد العام؛ أي نية إزهاق الروح، فالجرم لا يعدو أن

يكون سوى قتلاً خطأً، أو إيذاءً مفضياً إلى الموت. وفي 
الحالتين تنتفي إمكانية تشديد العقاب، إذا كان الميت أحد 
أصول الفاعل في التشريع الأردني أو فروعه في التشريع 

  السوري.
إذا قتل الفاعل أصله في الأردن أو أصله أو فرعه في  -2

القتل بها، ولا الوسيلة سوريا فلا يهم الطريقة التي تم تنفيذ 
المستعملة في القتل. ولكن السؤال الذي يثار: ماذا لو قتل 
الابن أمه أو أباه المصاب بمرض عضال يئس الطب من 
شفائه ويعاني آلاماً لا تحتمل، ويناشد ويلح في الطلب، بإنهاء 

  حياته، شفقةً ورحمة به لتخليصه من عذابه؟
لية القتل بدافع الشفقة في الحقيقة هذا الموضوع يطرح إشكا

المشرع السوري قتلاً مخففاً لا مشدداً،  عدّه(القتل الرحيم) الذي 
من  538إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في نص المادة 

ما المرض العضال والإلحاح في الطلب، قانون العقوبات، لا سيّ 
سنوات بدلاً عن  10إإلى 5وعاقب عليه بعقوبة الاعتقال من 

هذ الحالة  يعدّاعان الأردني والمصري فلم أما المشرّ  الإعدام.

من حالات القتل المخفف، بالتالي لا يهم في الأردن لقيام 
تشديد عقاب القتل إلى الإعدام "الحالة الصحية التي كان عليها 
المجني عليه عند وقوع القتل، فيستوي أن يكون الأصل بصحة 

ه الشفاء" (نمور جيدة أو مريضاً مرضاً شديداً لا يرجى من
). ولكن ذلك لا يعني، برأي الباحث، بالضرورة الحكم 2013

بالإعدام على قاتل أصله شفقةً عليه ورحمةً به لتخليصه من 
آلامه، بل من الممكن للمحكمة أن تعتبر ذلك سبباً مخففاً 

 99تقديرياً تستطيع بموجبه تخفيف العقاب وفقاً لنص المادة 
قضية أسباب  إذا وجدت فيضية بأنه "من قانون العقوبات القا

) بدلاً من الإعدام 1مخففة يجوز للمحكمة أن تقضي: 
بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة من خمس عشرة 

  سنة إلى خمس وعشرين سنة".
بالرغم من عدم اعتبار القتل إشفاقاً من صور أما في مصر 

ن تخفف عقاب القتل المخفف، إلا أنه يمكن للمحكمة أيضاً أ
القتل هنا استناداً إلى سلطتها في منح الأسباب المخففة 
التقديرية، كون القتل المستند لصلة القربى ليس من حالات 

  ).2002القتل المشدد إلى الإعدام أصلاً (القهوجي، 
إن أسباب التبرير وموانع العقاب تسري على جميع  -3

أو الفرع. وعلى ذلك الجرائم، بما فيها القتل الواقع على الأصل 
فلا تشديد ولا عقاب على من يقدم على قتل أصله في الأردن 
أو فرعه في سوريا دفاعاً عن النفس أو إنفاذاً لنص قانوني أو 

  في حالة جنون أو قوة قاهرة.
ينتفي هذا الظرف المشدد عند وقوع غلط في  -4

الشخصية. فلو أن أحدهم أطلق النار على شخص قاصداً قتله، 
تقداً أنه خصمه، فإذا به يفاجأ أنه قتل أصله في الأردن أو مع

فرعه في سوريا. فهنا توفر لدى هذا القاتل القصد الجرمي العام 
المتمثل بنية إزهاق روح إنسان حي، وانتفى لديه القصد 
المضاعف أو المزدوج، فهو لم يكن يريد أن يزهق روح أصله 

  ).1977/ 346أو فرعه (تمييز جزاء أردني رقم 
كما ينتفي هذا الظرف المشدد عند وقوع غلط في  -5

الشخص أو خطأ في التصويب. فلو أراد الفاعل قتل خصمه 
فأخطأه وأصاب أبيه في الأردن أو ابنه في سوريا الذي كان 
واقفاً أو ماراً بجانب خصمه. فلا تشديد أيضا لانتفاء القصد 

  المزدوج أو المضاعف.
عكس الوضع؟ ما الحكم لو أطلق ولكن ما الحكم فيما لو ان

أحدهم النار ليقتل أباه، فأصاب شخصاً آخر فقتله، أيطبق 
  عليه ظرف التشديد ويعدم؟

هنا نستطيع القول، مبدئياً، بتوافر القصد الجرمي المزدوج، 
فهو أراد قتل إنسان حي الذي هو أباه. وتطبيقاً لأحكام الغلط 

انون العقوبات من ق 66في الشخص الواردة في نص المادة 
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من قانون العقوبات السوري، بأن  205الأردني والمادة 
"الجريمة التي تقع على غير الشخص المقصود بها يعاقب 

". فهنا كان فاعلها كما لو اقترف الفعل بحق من كان يقصد
  يقصد أباه فأخطأه وقتل غيره فيعاقب كما لو قتل أباه.
 205لمادة لكن يرى بعض الفقه، الذي نؤيده، أن نص ا

أردني) لا يجب أن يطبق في هذه الحالة بحرفيته،  66سوري (
وإنما يجب تطبيقه "ضمن إطار المبادئ العامة التي عالجت 
أحكام الغلط المادي وأثره في المسئولية الجزائية" (الفاضل 

1965.(  
من قانون  86أن الفقرة الثانية من كل من المادة لا سيما و 

من قانون العقوبات السوري  223ادة العقوبات الأردني والم
"إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة فإن أنه قضت 

يستخلص من ذلك أن  المجرم لا يكون مسئولاً عن هذا الظر".
الفاعل الذي قصد قتل أباه أو ابنه فأصاب شخصاً آخر وقتله، 
إنما يعاقب بالعقوبة المقررة للقتل المقصود، ولا سبيل للأخذ 

ف المشدد المستند إلى صلة القربى. ويرى بعض الفقه أن بالظر 
الفاعل يلاحق في هذه الحالة عن قتل عادي تام غير مشدد 
بالنسبة للضحية، وعن شروع في قتل مشدد بالنسبة لأصله أو 
فرعه. وهذا يشكل اجتماعاً معنوياً للجرائم، تطبق فيه عقوبة 

، مصطفى Garçon, 1956الجرم الأشد، وهي عقوبة القتل التام (
1984.(  

: والمسألة الأخيرة التي تثار في هذا الصدد تتعلق ثالثاً 
بتعدد المساهمين في جريمة قتل الأصل أو الفرع. فهل يشمل 
ظرف التشديد جميع المساهمين أم يقتصر فقط على الشخص 

  الذي يتوافر فيه؟
من  215من قانون العقوبات الأردني والمادة  79إن المادة 

قانون العقوبات السوري قد وضعتا حلاً متطابقاً عاماً لهذه 
ن الظروف المادية التي من شأنها تشديد أالمسألة. بمقتضاه 

العقوبة أو تخفيفها أو الإعفاء منها تسري على جميع الشركاء 
ين على ارتكابها. كما في الجريمة والمتدخلين فيها والمحرض

تسري عليهم أيضاً الظروف المشددة الشخصية والمزدوجة التي 
سهلت اقتراف الجريمة. وما عدا ذلك من الظروف فلا تطال 

  إلا الشخص الذي تتعلق به.
ولا ريب أن صلة القربى هي ظرف مشدد شخصي يقتصر 
مفعوله على الشخص الذي تتوافر فيه صلة القربى هذه دون 

ن الشركاء والمتدخلين، بشرط أن لا تكون هذه القرابة غيره م
هي التي سهلت اقتراف الجريمة، فان العقوبة المشددة تطال 

  الجميع عندئذ.
ونشير أخيراً إلى أن المشرع المصري، بالرغم من أنه  رابعاً:

لم ينص على تشديد عقاب القتل استناداً لصفة المجني عليه 

شدد عقاب القتل إلى الإعدام  المتعلقة بصلة القرابة، فإنه
استناداً لصفة المجني عليه المتعلقة بصفة جرحى الحرب. وقد 

مكرر معتبراً أن القتل  251نص على هذا الظرف بالمادة 
الواقع أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء يعاقب 
مرتكبه بنفس عقوبة القتل مع سبق الإصرار والترصد، وهي 

ر المشرع أن إصابة شخص أثناء الحرب، الإعدام. فلقد اعتب
سواء كان مدنياً أو عسكرياً، سيصبح عاجزاً عن الدفاع عن 
نفسه، وهو ما يجعل الاعتداء عليه سهلاً ويجعل استغلال هذه 
الحالة له دلالة على انعدام الوازع الإنساني لدى الجاني. وهي 
 علة التشديد هنا، فإن قتل هذا الشخص يستوجب تشديد عقاب

). علماً 2002، والشاذلي، 2002قاتله إلى الإعدام (القهوجي، 
أن القانون الأردني والقانون السوري لم يعتبرا صفة جريح 

  الحرب من ضمن الظروف المشددة لجريمة القتل.
  

المطلب الرابع: الإعدام تبعاً للوسيلة المستخدمة في القتل في 
  القانون المصري

  القتل بالسم
ن الأردني والسوري بالنسبة لوسائل ارتكاب لم يميز المشرعا

القتل، فكل الوسائل سواء في قيام المسؤولية، فسيّان أن يقتل 
الجاني خنقاً أو حرقاً أو إغراقاً أو بإطلاق أن النار أو بالسم. 
بينما ميز المشرع المصري وسيلة واحدة من الوسائل، وهي 

مشدداً يوجب  السم، معتبراً أن استخدامها في القتل يعد ظرفاً 
الإعدام. والعلة في تشديد عقاب القتل بالسم ترجع إلى ما 
تنطوي عليه هذه الوسيلة من غدر وخيانة لا مثيل لهما في 
صور القتل الأخرى، وما تتميز به من سهولة في ارتكاب 

). 2002الجريمة وصعوبة في اكتشافها وإثباتها (الشاذلي، 
باً ما يقوم به أقرب الناس فالسم يدس للمجني عليه خلسة، وغال

له وأدناهم إلى ثقته، فيتناول المادة السامة دون تبين حقيقتها. 
يضاف إلى ذلك أن اكتشاف السم قبل أن ينتج أثره أمر عسير، 
كما أن إقامة الدليل على مسؤولية الجاني بدورها أمر عسير، 
لا سيما إذا مات شاهد الإثبات الأول وهو المجني عليه 

  ).2002ي، (القهوج
لهذه الأسباب جعل المشرع المصري، أسوة بالمشرع 

ق.ع، من القتل بالسم قتلاً يعاقب مرتكبه  301الفرنسي م. 
من قانون  233بالإعدام. وقد جاء النص عليها في المادة 

"من قتل أحداً عمداً بجواهر العقوبات المصري كما يلي 
بالسم أياً كانت يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلاً 
  كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".

وعلى هذا الأساس فإنه يلزم لقيام جريمة القتل بالسم أن 
تتوافر سائر أركان القتل العادي بشرط أن تكون الوسيلة 
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المستخدمة هي الجواهر التي يتسبب عنها الموت عاجلاً أو 
  آجلاً.

لمقصود فيها أي مادة ولكن ما المقصود بالجواهر؟ وهل ا
يمكن أن تحدث الوفاة وإن لم تكن سماً بالمعنى الفني ما دامت 
تلك المادة قاتلة كالميكروبات المرضية القاتلة؟ أم أن هذه 
المادة يجب أن تكون سامة من الناحية الفنية باعتبار أن النص 

  حدد ذلك بقوله يعد قاتلاً بالسم؟
على الرأي الثاني،  أغلب الفقه الفرنسي والمصري استقر

فيلزم أن تكون الجواهر سامة من الناحية الفنية، أي سامة 
، والقهوجي، Garraud1925بطبيعتها، لتوفر ظرف التشديد (

  ).2006، وأبو عامر وعبد المنعم، 2002
أما السم فهو بالتعريف "كل مادة، أياً كان مصدرها أو 

ثيراً كيميائياً شكلها، يمتصها جسم الإنسان وتؤثر في أنسجته تأ
). وغالباً ما 2002من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة" (القهوجي، 

يسترشد القاضي برأي أهل الخبرة، من خبراء السموم 
والكيميائيين والأطباء، لتحديد خاصية المادة كونها سامة أو 

  ).219/1946غير سامة (نقض مصري رقم 
ه ومتى تبين للقاضي أن القتل قد تم بالسم تجسدت هذ

الجريمة المشدد عقابها إلى الإعدام، وسيّان بعد ذلك أن يكون 
القاتل قد توسل إلى النيل من المجني عليه عن طرق الفم أو 
الحقن أو الاستنشاق، وسيان أن يكون السم حيوانياً كسم 
الثعبان أو معدنياً كالزرنيخ أو نباتياً كالكوكايين والمورفين، 

باً أو سائلاً أو غازياً، سريع وسيّان أيضاً أن يكون السم صل
الأثر أو بطيئه، يؤخذ على دفعة واحدة أو على عدة دفعات، 

، التي قالت "أياً كانت 233فكل ذلك يستوعبه نص المادة 
  ).2002كيفية استعمال تلك الجواهر" (الشاذلي، 

وتقع جريمة القتل بالسم تامة بإزهاق روح المجني عليه. أما 
فعلاً تحضيرياً لا عقاب عليه، كما في  ما دون ذلك، فقد يكون

حالة شراء السم وتجهيزه، أو مزجه في طعام المجني عليه أو 
شرابه دون تقديمه إليه أو وضعه في متناول يديه، أو يعد 
شروعاً معاقب عليه عندما ينتقل الجاني من مرحلة التحضير 

إلى  إلى مرحلة البدء بالتنفيذ، بتقديم الطعام أو الشراب المسموم
). والشروع 1957/ 129المجني عليه (نقض مصري رقم 

بالقتل بالسم يتمثل بكل حالة يتناول فيها المجني عليه السم 
الذي وضعه له الجاني ولكنه لا يموت لسبب خارج عن إرادة 
الجاني، كما لو أسعف في الوقت المناسب بالعلاج، أو لا 

لأي سبب لا  يتناول المجني عليه الطعام أو الشراب المسموم
  ).354/1932يد للجاني فيه (نقض مصري رقم 

وتجدر الإشارة أخيراً إلى ضرورة توفر الركن المعنوي لهذه 
الجريمة والمتمثل بمعرفة أو علم الفاعل بطبيعة المادة السامة 

التي يقدمها واتجاه إرادته إلى تحقيق النتيجة الجرمية، وهي 
ذا كان الفاعل يجهل إزهاق روح المجني عليه بالسم. أما إ

طبيعة المادة السامة، بأن يضع في شراب الضحية سماً معتقداً 
أنه سكر مثلاً، فهنا لا يسأل عن قتل بالسم لانتفاء الركن 

  المعنوي أصلاً في هذه الواقعة.
  

  الخاتمة
نخلص إلى أن التشريعات الثلاث محل المقارنة قد توافقت 

بإعدام القاتل قصداً من فيما بينها في بعض النقاط المتعلقة 
جهة، وقد اختلفت في بعض النقاط الأخرى من جهة ثانية. 
إضافة إلى اختلاف التشريعات الثلاث في هذا الموضوع عن 

  الشريعة الإسلامية.
استناداً لما سبق، نستطيع استخلاص النتائج والمقترحات 

  الآتية:
  
  النتائج
الثلاث محل  إن القاتل قصداً بنية آنية، في التشريعات -1

المقارنة، لا يحكم بالإعدام إلا إذا كان القصد بنية مبيتةً؛ أي 
سبق الإصرار أو العمد. بخلاف الموقف في الشريعة الإسلامية 
الذي بمقتضاه يقام القصاص (الإعدام) على القاتل عمداً 

  (قصداً)، بصرف النظر فيما إذا كان القصد آنياً أو مبيتاً.
الثلاث محل المقارنة فقط في إعدام  توافقت التشريعات -2

  القاتل إذا قتل مع سبق الإصرار.
السوري في إعدام القاتل، إذا و الأردني  انتوافق التشريع -3

ارتبط جرم القتل مع جناية أخرى ارتباط السبب بالمسبب، أو 
برابطة الغائية؛ أي إذا كان القتل سببه أو غايته ارتكاب جناية 

صري فبالرغم من أنه شدد عقاب القاتل أخرى. أما المشرع الم
استناداً لارتكاب جناية أخرى مع القتل لكنه لم يشترط الرابطة 

  السببية أو الغائية بينهما !
السوري في تشديد عقاب و الأردني  انالتشريعتوافق  -4

القاتل إلى الإعدام استناداً لرابطة القربى المباشرة. بيد أن 
ديد على قتل الفرع للأصل فقط. المشرع الأردني قد قصر التش

بالمقابل رأينا أن المشرع السوري ساوى في العقاب المشدد بين 
قتل الفرع للأصل أو قتل الأصل للفرع. أما التشريع المصري 

  فلقد جاء خالياً من أي تشديد للقتل استناداً لرابطة القربى.
عين الأردني والسوري تفرّد المشرع المصري عن المشرّ  -5
ص على حالتين يشدد بهما عقاب القاتل إلى الإعدام؛ بالن

الأولى استناداً لصفة المجني عليه وهي حالة قتل جريح 
الحرب، والثانية استناداً للوسيلة المستخدمة في القتل وهي القتل 

  بالسم.
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في المقابل، خلا التشريعين الأردني والسوري من هاتين 
ين من تشديد عقاب الحالتين. وبرأي الباحث أن خلو التشريع

القتل بالسم يشكل ثغرة بحاجة لتدخل تشريعي نظراً إلى 
من الناحية أكان خصوصية هذه الوسيلة في القتل، سواء 

  الإجرائية. مالموضوعية أ
لم ينصّ المشرعان الأردني والمصري، بخلاف غالبية  -6

التشريعات ومنها التشريع السوري، على حالة القتل بدافع 
بارها حالة من حالات القتل المخفف، وهذا يشكل الشفقة واعت

  برأي الباحث ثغرة بحاجة لتدخل تشريعي.
  

  المقترحات
ضرورة تدخل المشرع الأردني والسوري وإيراد نص  -1

يشدد عقاب مرتكب القتل بالسم نظراً لما تتصف به هذه 
الوسيلة في القتل من غدر وخيانة وخسة من الناحية 

ارتكابها وصعوبة اكتشافها من الناحية الموضوعية، ولسهولة 
  الإجرائية.

ضرورة تدخل المشرع الأردني والمصري وإيراد نص  -2
على حالة القتل بدافع الشفقة، لتصبح إحدى حالات القتل 
المخفف أسوةً بالمشرع السوري، باعتبار أن هذا الجرم هو من 

دوماً في أكثر جرائم القتل ارتكاباً وأقلها اكتشافاً؛ كونه يرتكب 
السر. لا سيما وأن هذه القضية تثير إشكاليات جمة على 
صعيد الدين والأخلاق والطب والفلسفة والقانون، وهي موضوع 
الساعة حالياً نظراً لاتجاه تشريعات كثيرة إلى تقنين حق 
الإنسان في التصرف بحياته، وشرعنة القتل بدافع الشفقة إذا 

لمرض العضال المسبب توفرت مجموعة من الشروط، أهمها ا
لآلام لا تحتمل، وطلب المريض الجدي والصريح إنهاء حياته 

  للتخلص من معاناته.
ضرورة تدخل المشرع المصري، والنص على تشديد  - 3

عقاب القتل استناداً لصلة القربى بين الأصول والفروع، أسوة 
بالمشرع الأردني بقصرها على تشديد عقاب قتل الفرع 

  شرع السوري بتشديد العقاب في الحالتين.للأصل، أو بالم
 234ضرورة تدخل المشرع المصري وتعديل نص المادة  - 4

القاضي بتشديد عقاب القتل المقترن بجناية أخرى (قبله أو أثناء 
ارتكابه أو بعده)، وجعله متوافقاً مع القتل المرتبط بجنحة الوارد 

الجناية الأخرى في ذات المادة؛ أي تشديد عقاب القتل إذا ارتبط ب
برابطة سببية أو غائية. بمعنى أن يرتكب القتل تمهيداً للجناية أو 
تسهيلاً لها أو لتنفيذها أو للتخلص من مسؤوليتها أو للإفلات من 

  عقابها، أسوةً بالمشرع الأردني والسوري.
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، موسوعة 3/4/1963وتاريخ  249، قرار 256نقض سوري، جناية 

  .204قانون العقوبات السوري، قاعدة 
، 9، مجلة المحامون عدد 1972/ 102ء أردني رقم تمييز جزا
  .1345ص

هيئة عامة، منشورات  2000/ 212/2/10تمييز جزاء أردني رقم 
 مركز عدالة.

، مجموعة القواعد 25/12/1931تاريخ 169نقض مصري رقم 
  .544، ص2القانونية الجزء 

، مجموعة القواعد 27/10/1940تاريخ  137نقض مصري رقم 

  .263، ص 5ء القانونية الجز 
، موسوعة 3/4/1963تاريخ  249، قرار 256نقض سوري، جناية 

  .204قانون العقوبات السوري، قاعدة 
، مجموعة القواعد 31/10/1938تاريخ 258نقض مصري رقم 

  .311، ص 4القانونية الجزء 
، المجلة القضائية، 31/7/1977تاريخ  346تمييز جزاء أردني رقم 

  الهامش. 82، ص 2013ور، ، عن نم663، ص 1997تموز 
، مجموعة القواعد 11/11/1946تاريخ  219نقض مصري رقم 
  .199، ص 7القانونية، الجزء 
، مجموعة أحكام النقض 6/5/1957تاريخ  129نقض مصري رقم 

  الهامش. 306، ص 2002، عن القهوجي 465، ص 8س 
، مجموعة القواعد 23/5/1932تاريخ  354نقض مصري رقم 

  .569، ص 2زء القانونية، ج
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When May A Murderer Be Sentenced to Death in Jordanian Law  

Compared to the Syrian and Egyptian Law? 

 

Imad Mahmoud Obeid, Karima A. Rahim H.Al-Tai* 
 

ABSTRACT 

Murder is the intentional termination of the life of a human being by another person unlawfully. This 
illicit action, which is considered as a serious felony both at law and according to religious teachings, 
is subject according to Shari'a to the sanction of qisas, i.e., legal retaliation by execution, regardless 
of whether the murderer had premeditated or instantaneous intent to kill. 
This article elucidates the legislative position in respect of this topic in the laws of Jordan, Syria, and 
Egypt. It shows that the relevant legislative provisions under the said three laws are similar in that 
they, unlike the universal ruling of Shari'a, do not provide for the death penalty of murder except in 
certain circumstances. Under the Jordanian and Syrian laws, the cases where the death penalty 
applies to murder are the killing with premeditation and deliberation, the causal link between the 
murder and another felony, the kinship relation between the murderer and the victim. In the latter 
case, however, Jordanian law applies the death penalty only if the victim was an ancestor of the 
murderer, while Syrian law provides for the death penalty whether the victim was the ancestor or 
descendant of the murderer. 
On the other hand, Jordanian, Syrian, and Egyptian laws take identical positions regarding the 
premeditated killing and the killing causally linked to another felony. Yet, the Egyptian law provides 
for special grounds for the death penalty, such as killing by poisoning, killing an injured combatant at 
war, and the killing committed in furtherance of a terrorist purpose. 

Keywords: Intentional Killing, Premeditated Killing, Premeditation with Deliberation, Stalking, 
Murder of an Ancestor, Murder of a Descendant, Killing by Poisoning, Murder Linked to 
a Felony. 
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